
عُ وناتجُ القِيَمِ الحقوقيَّةِ   التنوُّ

ينِ الإسلاميِّ   من منظارِ الدِّ

 أحمد قبلان)*(

: ليٌّ  تمهيدٌ أوَّ

ليَّةِ يَملكُ الإنسانُ قُدرةَ التَّفكيِر والاعتقادِ, لفِعلِ كما يملكُ قُدرةَ ا بالحيثيَّةِ الأوَّ

لَ أنَّه: ليس مطلَقَ  ةُ كعُنوانٍ أوَّ والممارسةِ, لكنْ بالمقاييسِ والفحصِ اتَّفقتِ البشريَّ

رةٍ, كما ليس مطلقَ فكرةٍ صحيحةٍ, هذا المبدأُ مُعتمَدٌ بالعقلِ الفلسفيِّ  ممارسةٍ مبرَّ

لُ رك  يزةَ العقلِ الحقوقيِّ رغمَ والفيزيائيِّ والكيميائيِّ وغيِره, وهو نفسُه يُشكِّ

 اختلافِ المدارسِ الحقوقيَّةِ.

ومعه يُمكنُ الحديثُ عن حقِّ الفردِ كأساسٍ للمُواطَنةِ بالقِيمةِ الحقوقيَّةِ, لكن لا 

, أو 
ِ
اثِ أو العِرقِ أو الانتماء يملكُ فصلَه عن حقِّ الجماعةِ, سواءٌ كانتْ متَّحدةَ التُُّّ

عُ وناتجُ  ينِ الإسلاميِّ مختلفةً. التنوُّ  القِيَمِ الحقوقيَّةِ من منظارِ الدِّ

لُ أساسَ مقولةِ  تي تُشكِّ ليَّةِ الَّ لَ الأساسَ لبيانِ خريطةِ الحقوقِ الأوَّ كلُّ هذا شكَّ

ةِ بمعناها الواسعِ, ملحوظًا فيها اختلافُ المصالحِ وتعارُضُها بين الأفرادِ, ما  الحريَّ

ةِ بالحرِّ  يَّ عِها, ضمنَ فلسفةِ يلزمُ معه حدُّ الحرِّ ةِ لِحفظِ حقِّ الجماعةِ بتشابُُهِا وتنوُّ يَّ

رُ بناتجِ المدرسةِ الحقوقيَّةِ لمعنى الإنسانِ. «مواطنةٍ »  تتأثَّ

بالواقعِ العمليِّ للمدارسِ الحقوقيَّةِ حصلَ تضاربٌ كبيٌر؛ فمنهم مَن أصرَّ على 

فيَّةٍ أو خَلطٍ بين هذه وتلكَ, ومنهم اللَّونِ الواحدِ للمُواطَنةِ, مانعًا أيَّ ميزةٍ إضا



عِ والميَِزِ  سَ القِيمةَ الحقوقيَّةَ للمواطنِ بخلفيَّةِ إنسانيَِّتهِ, مع التفاتهِ إلى التَّنوُّ مَن أسَّ

 المختلفةِ, كأساسٍ لناتجِ فكرهِ عن الإنسانِ والوجودِ.

 اختلافُ النَّظرةِ على الإنسانِ كإنسانٍ ومواطنٍ:

أنَّ اختلافَ المفاهيمِ بخصوصِ الإنسانِ راكَمَ نوعًا من الخصومةِ محلُّ الموضوعِ 

على الإنسانِ نفسِه فضلًا عن المواطنِ, بخلفيَّةِ القاعدةِ الرئيسيَّةِ للحيثيَّةِ الحقوقيَّةِ 

ةٍ سياسيَّةٍ, وهنا أودُّ عرضَ وجهةِ نظرِ الإسلامِ  للفردِ كإنسانٍ ومواطنٍ وهُويَّ

عِ وممارسةِ كأساسٍ لحقِّ الموُاطَ  ةِ الجماعاتِ في سياقِ التَّنوُّ ةِ الفردِ وهُويَّ يَّ نةِ بين حرِّ

 المواطنةِ ضمنَ مشروعِ الحمايةِ القانونيَّةِ, وهذا يُفتُّضُ بين الأمورِ التَّاليةِ:

ئيسيَّةُ: الإنسانُ بما هو إنسانٌ مصونٌ بدمِهِ وعرضِهِ ومالهِِ, وما لَه  لًا: القاعدةُ الرَّ أوَّ

ليُّ لهذا الحقِّ قولُهُ تعالى:مِن  , والأساسُ الأوَّ لُ ا  وَلََ تَقْت   حقوقٍ بطابعِها النَّوعيِّ

ق   مَ  للََّّ  إلََِّ باِلَْْ [, مُطلَقَ النَّفْسِ, بغَضِّ النَّظرِ عن 151]الأنعام:   لنَّفْسَ  لَّتيِ حَرَّ

ةِ وا تهِا الحضاريَّ ياسيَّةِ, وطبيعةِ انتمائِها لونِِا وعِرقِها ولغتهِا ودينهِا, وهُوِيَّ لسِّ

.  الاجتماعيِّ

شركاءُ في الأرضِ وموارِدِها شراكةَ منافعَ واستثمارٍ  -بما هم نَاسٌ -ثانيًا: النَّاسُ 

وممارسةِ حقوقٍ, لا فضلَ بذلك لأبيضَ على أسودَ وبالعكسِ, وأساسُهُ قولُهُ 

مْ مَا فِِ  لْْرَْضِ جَِ تعالى:  اَ  لَّذِي خَلَُقَ لَك  يعني: لَكُمْ  [, وقولُه:92]البقرة:   يعًاه 

مُطلَقَ الإنسانِ, بعيدًا عن لونهِ وجنسِه وعِرقِه ولغتهِ ودينهِ وانتمائِه الاجتماعيِّ 

.  والسياسيِّ



دٍ من  ثالثًا: تنظيمُ شئونِ النَّاسِ ضرورةٌ؛ لأنَّ مصالحَ النَّاسِ تتوقَّفُ على نوعٍ محدَّ

ةِ  مْ وَلَاْلََ دَفْع   للََِّّ  لنَّاسَ بَعْ , وهذا ما عبرَّ اللََُّّ عنه بقولهِ: التَّنظيمِ للمصالحِ العامَّ  ُ ضََ

 بلا, معناها بمُطلَقِ  » ُ لَفظةَ  استعمَلَ  وقد[, 951: البقرة] ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ  لْْرَْض  

ليِّ  بالمبدأِ - اللَََّّ لأنَّ  دِينٍ؛ أو عِرقٍ  أو لونٍ  صفةِ  الحِ مَحلاا للمصسَ النَّاسَ كرَّ  -الأوَّ

ةِ.  الوجوديَّ

دَ اللََُّّ  دِ الكيِانيِّ للمجتمعاتِ المدنيَّةِ, فقد أكَّ عَ ظاهرةٌ شموليَّةٌ بعالََِ التَّعدُّ ولأنَّ التَّنوُّ

عِ ضمنَ إطارِ  تنميةِ الإنسانِ وتثبيتِ مشروعِ وحدتهِِ »ضرورةَ ضبطِ هذا التَّنوُّ

مْ يَا أَيَُّ  , وفيه قال تعالى:«النَّوعيَّةِ  ذ كَمَرٍ وَأ ّىَ و وَعَعَلُْنَام  م م  َّّا خَلَُقْنَام  ا  لنَّاس  إِ

ابًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَف ا   ع  مْ ش  مْ عِندَ  للََِّّ أَتْقَام    (13) إنَِّ  للَََّّ عَلُيِمٌ خَبيٌِ  إنَِّ أَمْرَمَك 

َا النَّاسُ  [, قال11]الحجرات:  ا  يَا أَيُُّّ الَّذين آمنوا؛ لأنَّ النَّاسَ مختلفةٌ وليس: يا أيُُّّ

د   السياسيِّ واللِّسانيِّ وغيِره, ومع ذلك أكَّ
ِ
ينِ أو الملَّةِ أو العِرقِ أو الانتماء لِجهةِ الدِّ

َ عنها بقولهِ:ُ ضِ, وهي تَعني  عليهم مقولةَ القِيمةِ الحقوقيَّةِ النَّوعيَّةِ الَّتي عبرَّ

ياسةِ والأمنِ مجموعَ العَلاقاتِ الإنسانيَّةِ ا لمختلفةِ على صعيدِ الفكرِ والتِّجارةِ والسِّ

 والقضايا المختلفةِ الَّتي تُُمُِّ الإنسانَ, وأهمُّها قضيَّةُ وجودِه وحقوقِه.

عَ في عالٍََ  ةِ القِيَمِ الحقوقيَّةِ الَّتي تحكمُ هذا التَّنوُّ ا تحديدُ هُوِيَّ مِن هنا أصبح ضروريا

ةِ  يَّ لُ من حُرِّ عِ الجماعاتِ  يتشكَّ يانياا وأُمميِاا-الأفرادِ وتنوُّ
ه , وهذا ما تختلفُ ب-كِ

. ياسيِّ  المدارسُ الحقوقيَّةُ والسياسيَّةُ في عالََِ الاجتماعِ السِّ



م نفسَه ضامِناً  والإسلامُ كمدرسةٍ حقوقيَّةٍ وجذعٍ تاريخيٍّ بُذا المجالِ, يُقَدِّ

عِ جم ةِ, رغم تَنوَُّ اتِ الفرديَّ اعاتِ الموُاطَنةِ, مِن بابِ إدارةِ الحقوقِ وتنمِيتهِا, للحريَّ

ضُ له في بيانِ سَعَةِ القِيمَِ  وتكريسِ حقوقِ المجموعاتِ المختلفةِ, وهذا ما سنتعرَّ

سَها الإسلامُ لإدارة الجماعاتِ المختلفةِ.  الحقوقيَّةِ الَّتي كرَّ

امِنةُ:  الأطُُرُ الحقوقيَّةُ الضَّ

ةِ الأفرادِ سَهلٌ في عالََِ لأنَّ المعنى الحقوق يَّ , فقد «التَّشابُهِ بين الأفرادِ »يَّ لإدارةِ حُرِّ

سَ المبادئَ التَّاليةَ: عِ, وفيه كرَّ  أفرَدَ الإسلامُ صيغةً حقوقيَّةً ضامنةً لحقِّ التَّنوُّ

رُ قتلَهُ, بل يُُفِّ  لًا: الخلافُ العَقَدِيُّ لا يُلغِي وجودَ الإنسانِ, ولا يُبرِّ دلَ الج»زُ أوَّ

س لحوارِ العقولِ:  «الفكريَّ  سَنةَِ ويُؤسِّ كْمَةِ وَ لْاَْْعِظَةِ  لَْْ   دْع  إلََِو سَبيِلِ رَب كَ باِلِْْ

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَذ   اَ أَعْلَُم  بمَِذْ ضَلَّ عَذْ سَبيِلُهِِ  وَعَادِلْْ  اَ أَعْلَُم   إنَِّ رَبَّكَ ه  وَه 

تَدِيذَ ﴿ ُْ  [.195]النَّحل:  ﴾٥٢١باِلْْ 

ثانيًا: لَ يلحظِ الإسلامُ العدالةَ الاجتماعيَّةَ بصيغةِ التَّفريقِ بين المسلمِ وغيِره؛ لذا 

يَّتهِِ, أعني بذلك: التَّقديماتِ  يَّتهِِ, بل الإنسانَ بخاصِّ لحظتْ برامجهُ المواطنَِ بخاصِّ

يَّةَ, الأمنَ, التَّعليمَ, المعرفةَ,  حِّ ةَ الاجتماعيَّةَ الصِّ يَاسَاتِ المضادَّ فُرصَ العملِ, السِّ

ةَ, وغيَر ذلك ممَّا له دخلٌ  وقِ, التَّنميةَ البشريَّ يخوخةِ, منعَ احتكارِ السُّ للبطالةِ والشَّ

مْنَا بَنيِ آدَمَ في حاجةِ الإنسانِ كإنسانٍ:   تسخيرِ  بلازِمةِ [, 07: الإسراء] وَلَقَدْ مَرَّ

 
ِ
 وفرصةُ  ,والطِّبابةُ , والمعرفةُ , التَّعليمُ : ذكَرْنا ما هاومن, إنسانيَِّتهِ لتحقيقِ  الأشياء

يخوخةِ, وغيُر ذلك.م وحمايتُه, العملِ   ن الجرائمِ والبَطالةِ والشَّ



عِ الجماعاتِ   ضمنَ دائرةِ تَنوَُّ
ِ
ثالثًا: تكريسًا للحقِّ الفرديِّ كعُنوانٍ للمنافعِ والأعباء

لُ ظاهرةَ المواطنةِ, ثَبَّتَ اللََُّّ مقولةَ  تي تُشَكِّ , والَّ المضمونةِ حقوقياا بالنَّسقِ النَّوعيِّ

 والمصالحِ, فقال: 
ِ
اكةِ بالأعباء م   لَْْ الشرَّ دً  لَّذِي عَعَلَ لَك  ُْ أَلََْ  [,51]طه:  رْضَ مَ

مْ مَا فِِ  لْْرَْضِ  رَ لَك  مََوَ تِ وَمَا فِِ [, 55]الحج:  تَرَ أَنَّ  للَََّّ سَخَّ ا فِِ  لسَّ م مَّ رَ لَك  سَخَّ

مْ ّعَِمَه  ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ  مْ مَا [, 97]لقمان:   لْْرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَُيْك  اَ  لَّذِي خَلَُقَ لَك  ه 

لُ ا  , [ 92]البقرة:  فِِ  لْْرَْضِ جَيِعًا ا وَم  َُ ا  فِِ مَنَامبِِ م   لْْرَْضَ كَل الًَ فَامْش  عَعَلَ لَك 

زْقهِِ  تي تَعني المنفعةَ 15]الملك:  مِذ ر  [, إلى غيِر ذلك من معاني التَّشريكِ, الَّ

اكةِ, سواءٌ  -أي منافعَ وأعباءً -بشروطهِا  س لمقولةِ الشرَّ عِ  مِمَّا أسَّ كان هذا التَّنوُّ

دَ الكِيانِ أو في كيِانٍ واحدٍ.  متعدِّ

مناهُ أعلاهُ, فإنَّ قولَه تعالى:  : البقرة] وَلَاْلََ دَفْع   للََِّّ  لنَّاسَ رابعًا: بالإضافةِ إلى ما قَدَّ

ةً وَ حِدَةً : قولهِ مثل, معناه في هو وما[ 951 عَلَ  لنَّاسَ أ مَّ ]هود:  وَلاَْ شَاءَ رَبّكَ لَََ

ةً وَ حِدَةً : [, وقوله112ِ, 111 مْ أ مَّ عَلَُك  [, بلازِمة 81]المائدة: وَلَاْ شَاءَ  للََّّ  لَََ

اكةِ المدنيَّةِ بالاجتماعِ  س للشرَّ دِ الأممِ ولو للمحنةِ والاختبارِ, أسَّ إقرارهِ بتعدُّ

ياسيِّ بين النَّاسِ, فضلًا عن  ا يَا أَيَُّا  وَفقَ مقولةِ:  «الاجتماعِ البشريِّ »السِّ َّّ لنَّاس  إِ

ا  ابًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَف  ع  مْ ش  ىَ و وَعَعَلُْنَام  ّْ مْ مِذْ كَمَرٍ وَأ  [, 11]الحجرات:   خَلَُقْنَام 

ونِ وهو يختلفُ عن قولهِ:  مْ فَاعْب د  ا رَبّك  َّ ةً وَ حِدَةً وَأَ مْ أ مَّ ت ك  ذِهِ أ مَّ  ﴾29﴿ إنَِّ هَو

َا النَّاسُ [؛ لأنَّ تلك مِن مقولةِ: 29اء: ]الأنبي ا  لَّذِيذَ  وهذه مِن مقولةِ:يَا أَيُُّّ يَا أَيَُّ

عِ »؛ لذا, بمقولةِ  آمَن ا  ةُ الأفرادِ كقِيمةٍ ذاتيَّةٍ بنفسِ الوقتِ الَّذي  «التَّنوُّ يَّ تَثبُتُ حُرِّ



ةٍ ووجودٍ, وهذا  يَسمَحُ للمسلمِ وغيِر المسلمِ أقرَّ بما للجماعةِ المختلفةِ مِن حقِّ هُوِيَّ

ولةِ, وهو  ةِ الدَّ أن يكونَ جزءًا مِن تكريسِ القِيَمِ والانتصارِ لها ضمنَ إطارِ هُوِيَّ

عةٌ كموضوعٍ لمقولةِ  ةٌ, والجماعةَ بما هي مُتنوِّ ةَ بما هي فرديَّ دُ الفرديَّ بذلك يُؤكِّ

تهِا. ولةِ وهُوِيَّ  الحقوقِ في إطارِ مشروعِ الدَّ

رَ نفسَهُ كأطروحةٍ سماويَّةٍ خامسًا ينيَّةِ, رغم أنَّ الإسلامَ صَدَّ : لجهةِ الخصوصيَّةِ الدِّ

ياناتِ الأخرى بالتَّعبيِر عن نَفسِها, وممارسةِ  مُرادةٍ من اللََِّّ تعالى, إلاَّ أنَّهُ سَمَحَ للدِّ

س لمقولةِ  , بل أسَّ ويجِ للجدلِ الفكريِّ  كْرَاهَ لَا إِ : طقوسِها, ومناقشةِ أفكارِها, والتَُّّ

ينِ فِي  دَ لَقلَقةِ لسانٍ, وما جَرى زمنَ  الدِّ ؛ لأنَّ الإيمانَ قضيَّةُ عقلٍ وقلبٍ, وليس مجرَّ

ةِ مع اليهودِ والنَّصارى والمنافقيَن في المدينةِ وغيِرها, بل مع مشركي  الحكومةِ النَّبويَّ

ندَقةِ, حين دخل الرَّ  نمَِ وملحقاتِ الزَّ دٌ صلى اللَّ قريشٍ عبَّادِ الصَّ سولُ الأكرمُ محمَّ

دُ معنى:  ةَ يُؤكِّ يذِ فِِ  لََ إمِْرَ هَ عليه وسلم مكَّ فقد تَركهُم على ما هم عليه, ولَ  , لد 

ينيِّ  عِ الدِّ ةَ ستَّةِ أشهرٍ يُديرُ مصالحَ التَّنوُّ ةَ مُدَّ يُُبِرهم على الإسلامِ, بل بَقِيَ بمكَّ

اَ  المدنيِّ هناك ضمنَ مقولةِ:  مْ مَا فِِ  لْْرَْضِ جَيِعًاه  [, 92]البقرة:  لَّذِي خَلَُقَ لَك 

مان التَّشريعيِّ لمقولةِ:  ةِ الضَّ مْ وعلى ذمَّ سَك  ف  ّْ لُ 92]النساء:  وَلََ تَقْت لُ ا  أَ تي تُشكِّ [ الَّ

ولةِ الإسلاميَّةِ.  جذرًا حقوقياا ضمنَ مبادئِ الوثيقةِ الحقوقيَّةِ للدَّ

منيَّةَ يبقى أنَّ المصالحَ ا ئون-لزَّ مانِ والمكانِ؛ التَّدبير والشُّ لا بُدَّ أن  -مصالح الزَّ

ةِ, وضمنَ دائرةِ المصالحِ الكليَّةِ لمقولةِ: مْنَا بَنيِ وَلَقَدْ مَ  تخضعَ للمعاييِر الخبرويَّ رَّ



لُ  وهي , آدَمَ  ةِ والأيديولوجيَّاتِ والبرامجِ  للقيمِ  اختبارٍ  ساحةَ  بذلك تُشَكِّ الفكريَّ

سُ لفلسفتهِا كقيمةٍ يُرادُ منها تطويرُ وتنميةُ الإنسانِ.  الحكوميَّةِ الَّتي تُؤسِّ

عُ والقيمةُ الحقوقيَّةُ للأفرادِ والجماعاتِ: لطةُ والتَّنوُّ  السُّ

لطةِ, وتعريفُ  لطةِ تتوقَّفُ على تعريفِ السُّ لطةِ  لا شكَّ أنَّ ممارسةَ السُّ  يتوقَّفُ السُّ

على تعريفِ الإنسانِ والقيمةِ الحقوقيَّةِ له, وهذا بدَورِه موقوفٌ على حظِّ الإنسانِ 

ةِ, وليس بالمبادئِ  ديَّ سالةِ المحمَّ ةِ »كإنسانٍ مِن الرِّ لوا النَّاسَ أنِ اقت «القرآنيَّةِ النَّبويَّ

لَها اللََُّّ مِن حقِّ الحياةِ واستثما , وامنعوها ما خوَّ نيا وأنماطِ الفحصِ الوجوديِّ رِ الدُّ

ةً ل لُْعَالَْيَِ بل فيه:  ليست رَحْمَةً [, 170]الأنبياء:  (107) وَمَا أَرْسَلُْنَاكَ إلََِّ رَحَْْ

امنِ التَّشريعيِّ أيضًا, وهو اللاَّزِم فيها, وليس  بالشقِّ التَّكوينيِّ فحسبُ, بل بالضَّ

غيِره,  ا يَُصُُُ المنافعَ الحقوقيَّةَ الحكوميَّةَ بالمسلمِ دونبالتَّطبيقِ الحكوميِّ النَّبويِّ م

ا  مَةِ والتَّوابعِ إلا دليلٌ قَوِيٌّ على ذلك؛ لأنَِّ ةَ المكرَّ رةِ ومكَّ وما تََرِبةُ المدينةِ المنوَّ

عِ المواطنةِ واختلافِ المللِ بين مسلمٍ ويُّوديٍّ ونصُانيٍّ ووثنيٍّ  كانت خليطًا من تنوُّ

مِن المنافقين الَّذين يعتقدون الإلحادَ والوثنيَّةَ بعيدًا عن أيِّ دِينٍ, ومع ذلك وكثيٍر 

ةِ,  لَهم النَّبيُّ صلى اللَّ عليه وسلم منزلةَ المسلميَن لجهةِ الكليَّاتِ الحقوقيَّةِ العامَّ نَزَّ

تي لها مَحلَُّها, لكن ضمنَ مبدأِ  ينيَّة الَّ ؛ لأنَّ «نِ الإيماخصوصيَّةِ »بعيدًا عن الميِزةِ الدِّ

 القضيَّةَ الإيمانيَّةَ بالعقلِ التَّشريعيِّ الإسلاميِّ تَلَّت بجهتيِن:

ومِ وغيِرهما, ممَّا له الميزةُ  لاةِ والصَّ ينيَّةِ, مثل الصَّ الأوُلى: ضمنَ مبدأِ الخصوصيَّةِ الدِّ

ةٍ.  الإيمانيَّةُ كممارسةٍ فرديَّ



ةٍ.والثَّانيِة: القِيَمُ الإيمانيَّةُ   كممارسةٍ عامَّ

أنَ العامَّ لها  , «وميَّةِ صفةُ العم»ولأنَّ القضايا الاجتماعيَّةَ والبرامجَ السياسيَّةَ والشَّ

نُ الموَاطنِيُّ »فإنَّ الملحوظَ فيه بصورةٍ رئيسيَّةٍ هو  دينهِِ  بخَلِيطهِِ, بعيدًا عن «المكوِّ

ةِ, لكن ليس بعيدًا عن هُوِيَّ  ولةِ وفلسفةِ مصالِحها ومِلَّته وميزتهِ الخاصَّ ةِ الدَّ

س  ةُ وما تلاها من حكوماتٍ, وفيه كرَّ وأهدافهِا, وهو ما ثبَّتتهُ الممارسةُ النَّبويَّ

ا نظيٌر لك في »الإمامُ عليٌّ مبدأَ المواطنةِ على أساسِ  ينِ, وإمَّ ا أخٌ لك في الدِّ إمَّ

دَ والتَّ «الخلَقِ  عميمَ كأساسٍ للبرامِجِ )*(, وهو بواحدٍ مِن معانيه يعني التَّجرُّ

ينيِّ أو المذهبيِّ وغيِره. دِ الدِّ ةِ الَّتي تخصُّ المواطنَ رغمَ التَّعدُّ  والقضايا العامَّ

ةِ قِيَمٌ اجتماعيَّةٌ سياسيَّةٌ مدنيَّةٌ ماليَّةٌ  وهذا لا يعني أنَّه ليس للأطروحةِ النَّبويَّ

عادةِ الاجتماعيَّ أخلاقيَّةٌ معرفيَّةٌ تُريد تطبيقَها؛ لتمكيِن الم ةِ واطنِِ مِن بلوغِ السَّ

ةِ آليَّةٌ لتحقيقِ ذلك, وهو ما  ةِ؛ لأنَّ الإسلامَ دعوةٌ للكمالِ, ومشروعُ النُّبوَّ الوجوديَّ

ولةِ  ينيَّةِ كمرجعيَّةٍ للدَّ ده ونُصُُِّ عليه, إلاَّ أنَّنا نريدُ التَّأكيدَ أنَّ تطبيقَ القِيَمِ الدِّ نُؤكِّ

الآخَرِ ومنعَ القِيمَِ الحقوقيَّةِ عن غيِر المسلمِ؛ لأنَّ فلسفةَ البَعثةِ لا يَعني شطبَ 

ةِ استيعابيَّةٌ ضمنَ مبدأِ:  ذِيرً النَّبويَّ َّ ةً ل لُنَّاسِ بَشِيً  وَ سبأ: ] وَمَا أَرْسَلُْناَكَ إلََِّ مَافَّ

لنَّاسِ ا [, ومعنى أن يكونَ النَّبيُّ صلى اللَّ عليه وسلم بشيًرا ونذيرًا لكافَّةِ 91

يُفتَُّضُ أن تكونَ دولتُهُ وبرامجُ حكومتهِ وآليَّاتُ عملهِا لكلِّ النَّاسِ, كضامنٍ 

نها مِن تحقيقِ مرادِ اللََِّّ ببَعثةِ نبيِّهِ ومشروعِ  دولتهِ, ليس على  وكاشفِ حقائقَ تُمكِّ

يف أو الإيمان»طريقةِ   (107) ةً ل لُْعَالَْيَِ وَمَا أَرْسَلُْنَاكَ إلََِّ رَحَْْ  ؛ لأنَّ معنى:«السَّ



وليس الفتكَ بُم, وهو ما طبَّقهُ النَّبيُّ صلى  «ضمانَ العالمَيِنَ »[ يعني 170]الأنبياء: 

ةَ وأهلِ الكتابِ كاليهودِ والنَّصارى  اللَّ عليه وسلم مع مُنافقي المدينةِ ومشِركِي مكَّ

 ضمنَ دائرةِ دولتهِ ومشروعِ حكومتهِ. «المختَلفِِ العَقَديِّ »وغيِرهم, كعنوانٍ لـ

والثَّابت أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّ عليه وسلم بُعث لكمالِ الإنسانِ وتطبيقِ مبدأِ المنافعِ 

ةِ يَكمُنُ  هِ, ومنه المنافعُ المعرفيَّةُ, بل يمكنُ الادعاءُ بأنَّ أكبَر مشاريعِ النُّبوَّ بحقِّ

فِ النَّاسِ كأساسٍ قِيَميٍّ وحق ( لتأميِن بيئةِ سماعِ صوتِ اللََِّّ, بتألُّ يٍّ
وقيٍّ )وبرامِجِ

ةِ بالإنسانِ, وما وَرَدَ في القرآنِ مِن قولهِ: ماويَّ مْ وَ لْْ ؤَلَّفَ  وتطبيقِ المراداتِ السَّ   ُ لُ ا ةِ ق 

ا وغيِره-[ هو تكريسٌ حقوقيٌّ لمبدأِ رعايةِ الآخَرِ 57]التوبة:   -المختلفِِ عقديا

ناتٍ ماليَّةٍ واجتماعيَّةٍ ومدنيَّةٍ وغيِرها؛ لتحقيقِ مرادِ اللََِّّ بتأميِن رعايةَ تشريعٍ وضما

ينِ الحقِّ »بيئةِ  عوةِ للدِّ يذِ ؛ لأنَّ قولَه تعالى: «الدَّ [ 955]البقرة:  لََ إمِْرَ هَ فِِ  لد 

, وهو  ينيِّ لٌ منزلتَها كأساسٍ للإقناعِ الدِّ يعني منعَ وسائلِ الإكراهِ, وما هو منزَّ

رْ  اتجُِ قولهِ تعالى:ن [؛ لأنَّ وظيفةَ 92]الكهف:  فَمَذْ شَاءَ فَلُْي ؤْمِذْ وَمَذْ شَاءَ فَلُْيَكْف 

, سواءٌ كان فردًا أو حكومةً, ليس قمعَ النَّاسِ لتُِؤمِنَ, بل الاجتهادُ  ينيِّ العقلِ الدِّ

ينِ الحقِّ كأساسٍ مقبولٍ للعقولِ؛ لأنَّ أكبَر مراسمِ اللََِّّ ةِ هو بالخليق بعرضِ الدِّ

 .«العَقلِ والنَّقلِ »بعدما قَرَنَ اللََُّّ بين  أَفَلَا تَعْقِلُونَ : قولُه

ةُ العقلِ بَطَلَ مُرادُ اللََِّّ مِن قولهِ: ا وهذا ليس موقوفً  أَفَلَا تَعْقِلُونَ  فإذا فاتتْ حجَّ

؛ لأنَّ أكثرَ الخليقةِ لا يُُيدُه, بل على البرامِ  المشاريعِ جِ وحصًُا على الجدلِ العقليِّ



تي تَُيدُ ترجمةَ مشروعِ اللََِّّ بالإنسانِ, وهذا ما تتنافسُ به الأممُ اليومَ  الحكوميَّةِ الَّ

 وبالأمسِ وغدًا.

َ  لرّشْد  مِذَ على أنَّ معنى قولهِ تعالى:  ةِ 955البقرة: ]  لْغَي  قَدْ تَبَيَّ [ يعني بذمَّ

الأفرادِ والحكومةِ الإسلاميَّةِ: تأميَن شروطِ هذا التِّبيانِ, ليس بالتَّنظيِر فحسبُ, 

مْ مَا فِِ  لْْرَْضِ جَيِعًابل بتحويلِ مقولةِ:  [ إلى أطروحةٍ 92]البقرة:   لَّذِي خَلَُقَ لَك 

طروحةِ حُكمٍ واعتقادٍ فريدةٍ بعالََِ سياسيَّةٍ اجتماعيَّةٍ معرفيَّةٍ, تميِّزُ الإسلامَ كأ

 كمالاتِ الإنسانِ.

؛ لأ -بالمعنى الواسعِ -ويلزَمُ منه ضمانُ الإنسانِ حقوقياا  نَّه وليس سَلْبهَ هذا الحقَّ

َ للُِنَّاسِ يتعارَضُ مع حُكومةِ قولهِ:  مْرَ لتِ بَي  [, 88]النحل:  وَأَّزَلْنَا إلِيَكَْ  لذ 

, «تمييزِ الحجُجِ العقليَّةِ », والقلَّةُ تملكُِ قدرةَ «طبقةُ فهمٍ »لها  بدعوى أنَّ كلَّ فئَِةٍ 

ةِ  اكةِ النَّوعيَّةِ للممارسةِ الفرديَّ ةِ والشرَّ يَّاتِ الفطريَّ ينِ بما يتَّفقُ مع الكلِّ فيلزَمُ بيانُ الدِّ

ليقةِ لدى الخَ  والحكوميَّةِ الَّتي تُميِّزُ الإسلامَ عن غيِره بموافقتهِ للطَّبعِ النَّوعيِّ 

 كخَليقةٍ.

ةَ,  لُ سيرةُ النَّبيِّ صلىَّ اللََّّ عليه وسلم مع مُنافقِي المدينةِ ووثَنيِِّي مكَّ من هنا تتحوَّ

مَانُ الحقوقيُّ للمُختلفِِ العَقَديِّ »فضلًا عن أهلِ الكتابِ كعنوانٍ لمقولةِ:  , «الضَّ

يَّةِ التَّشريعيَّةِ  , بل أكبُر نماذجِ المعنى الحقوقيِّ وليس نموذجًا خارجَ دائرةِ الكلِّ

امنِ لتطبيِقاتِ:  ذِيرً الضَّ َّ ةً ل لُنَّاسِ بَشِيً  وَ [, وَفقَ 91]سبأ:  وَمَا أَرْسَلُْنَاكَ إلََِّ مَافَّ



ةٍ عن غيِرها من مشاريعِ الحقوقِ  ولةِ كهُوِيَّ دُ فرادةَ الدَّ أطروحةِ حُكمٍ وبرامجَ تُؤكِّ

ولِ. ةِ والجماعيَّةِ في سائِرِ الدُّ  الفرديَّ

يَّةُ الواردةُ أعلاه حاكمةً على إطلاقِ غيِرها مِن بُذا المعنى تصبحُ المبادئُ القرآن

اتِ؛ لأنَّ القضيَّةَ قضيَّةُ:  مْناَ بَنيِ آدَمَ الآياتِ والنَّبويَّ  ولأنَّ [, 07: الإسراء] وَلَقَدْ مَرَّ

  بعثةِ  أصلَ 
ِ
سْنًا: الأنبياء ال ا  للُِنَّاسِ ح   أفرادًا- الحسُنى افعلوا أي[, 11: البقرة] وَق 

اعِلٌ إنِِّ  عَ  :فيه اللََُّّ قال بمَِن اللََِّّ مشروعِ  لتأكيدِ , النَّاسِ  مُطلَقِ  بحقِّ  -وحكوماتٍ 

انَ [, ضمنَ مقولةِ: 17]البقرة:  فِِ  لْْرَْضِ خَلُيِفَةً  دَ ءَ عَلََ  لنَّاسِ وَيَك  َُ ّ ا  ش  ا ل تَك 

يدً  ُِ مْ شَ ال  عَلَُيْك  س  ما بُعِثْتُ قتَّالًا, إنَّمَا بُعثتُ »[, وبخلفيَّةِ: 181]البقرة:   لرَّ

حمةِ, لَ أُبعَث عذابًا للنَّاس, إنَّما بُعثت بتألُّف النَّاس ةٍ فَ  )*(, وفي سياقِ:«بالرَّ بمََِ رَحَْْ

مْ  نْتَ  وَلاَْ  مِذَ  للََِّّ لنِْتَ لَْ  فَضَّا   لْقَلُْبِ  غَلُيِظَ  فَظًّا م  ّْ : عمران آل] حَاْلكَِ  مِذْ  لََ

ى بالنَّبيِّ فردًا أو ك ليس[, 152 تهِِ, بل كصِفةٍ لمنَِ يريدُ أنْ يتَأسَّ عنوانٍ لفرديَّ

كْمَةِ حكومةً, وَفقَ مشروعِ:  [, وهو عيُن 195]النحل:   دْع  إلََِو سَبيِلِ رَب كَ باِلِْْ

مْ  :مرادِ اللََِّّ بأصلِ الخلَقِ مِن هذه الجهةِ؛ لأنَّ قولَه تعالى ا خَلَُقْنَام  َّّ يَا أَيَُّا  لنَّاس  إِ

ابًا وَقَبَ  ع  مْ ش  ىَ و وَعَعَلُْنَام  ّْ ا مِذْ كَمَرٍ وَأ  دُ ما 11رات: ]الحج  ائلَِ لتَِعَارَف  [ يُؤكِّ

رناهُ مِن  مانِ الحقوقيِّ »قرَّ بغَضِّ النَّظَرِ عن دِينهِِ ومِلَّتهِِ وجنسِهِ  «شعبٍ »لُمطلَقِ  «الضَّ

سُ للمعنى الآخَرِ مِن مقولةِ:  حقوق الكِياناتِ »وعِرقِهِ وغيِر ذلك, ما يُؤسِّ

عَةِ  ةِ الُمتَنوَِّ  .«الأخرى بالتَّجرِبةِ البشريَّ



يَْ تِ كما أنَّ قولَه:  ا   لَْْ يِْ [, 181]البقرة:  فَاسْتبَقِ  انَ إلََِ  لَْْ ةٌ يَدْع  مْ أ مَّ نك  ذ م   وَلْتَك 

يَْ تِ [, 178]آل عمران:  انَ فِِ  لَْْ سَارِع   وَافْعَلُوا الْخيَْرَ [, 118]آل عمران:  وَي 

رْفِ [, 00]الحج:  رْ باِلْع  ذِ  لْعَفْاَ وَأْم  ؤَدّو   [,122]الأعراف:  خ  مْ أَنْ ت  م  ر  إنَِّ  للَََّّ يَأْم 

ا َّ ا لْْمََا َُ
ا  باِلْعَدْلِ [, 51]النساء:  تِ إلََِو أَهْلُِ م  ك   وَإكَِ  حَكَمْت مْ بَيَْ  لنَّاسِ أَنْ تََْ

ر  باِلْفَحْشَاءِ [, 51]النساء:  ر  باِلْعَدْلِ [, 91: الأعراف] إنَِّ  للَََّّ لََ يَأْم  إنَِّ  للَََّّ يَأْم 

حْسَانِ  مََ باِلْعَدْلِ وَأَقْسِط ا [, 27: النحل] وَ لِْْ  ُ ا  بَيْنَ [, 2: الحجرات] فَأَصْلُحِ 

مْ مَا فِِ  لْْرَْضِ جَيِعًا[, 99بقرة: ال] فَأَخْرَجَ بهِِ مِذَ  لىَّمَرَ تِ  اَ  لَّذِي خَلَُقَ لَك   ه 

مْ  [92]البقرة:  مْ أَعْمََل ك  مْ [, 55]القصص:  لَنَا أَعْمََل نَا وَلَك  مْ أَعْمََل ك   لَنَا أَعْمََل نَا وَلَك 

مْ فِِ  لْقِصَاصِ حَيَاةٌ [, 118]البقرة:  م [, 102]البقرة:  وَلَك  لُ ا  أَمْاَ لَك  وَلََ تَأْم 

م بِ  بيِثَ باِلطَّي بِ [, 111]البقرة:  الْبَاطلِِ بَيْنَك  ل ا   لَْْ وَلََ  [,9]النساء:  وَلََ تَتَبَدَّ

مْ  مْ إلََِ أَمْاَ لكِ  لُ ا  أَمْاَ لَْ  مْ باِلْبَاطلِِ [, 9]النساء:  تَأْم  مْ بَيْنَك  لُ ا  أَمْاَ لَك   لََ تَأْم 

و   [,92]النساء:  بِّ  لََ   للَََّّ إنَِّ وَلََ تَعْتَد   فِِ  وَلَ تَعْىَاْ [, 127]البقرة:   لْْ عْتَدِيذَ  يُ 

فْسِدِيذَ  بِّ  لْفَسَادَ [, 57]البقرة:   لْرَْضِ م  لََ إمِْرَ هَ فِِ [, 975]البقرة:  وَ للََّّ  لََ يُ 

يذِ  مْ [, 955]البقرة:   لد  قّ مِذْ رَب ك  لِ  لَْْ رْ  شَاءَ  وَمَذْ  فَلُْي ؤْمِذْ  شَاءَ  فَمَذْ  وَق   فَلُْيَكْف 

ا  فَقَدِ  هْتَدَو   [,92]الكهف:  إنِ فَإنِْ أَسْلَُم  مََ  تَاَلَّاْ  وَّ َّّ  صِيٌ بَ  وَ للََّّ     لبَْلََغ   عَلَُيْكَ  فَإِ

م   للََّّ  عَذِ  [,97]آل عمران:  باِلْعِبَادِ  ام  َُ يذِ وَلََْ  لََ يَنْ مْ فِِ  لد  قَاتلُِ ام  ْ ي   لَّذِيذَ لََ

مْ مِذْ  ام  ْرِع  قْسِ  يُ  مْ وَت  وه  مْ أَنْ تَبََّ مْ إنَِّ  للَََّّ دِيَارِم  ُِ بِّ  لْْ قْسِطيَِ  ط ا  إلَِيْ  (8) يُ 

 [.1متحنة: ]الم



سُ  تي تُكرِّ ةِ التَّشريعيَّةِ الَّ سُ للمادَّ ولةِ وبنيةَ عملِ »كُلُّ هذا وغيُرهُ يُؤسِّ دماغَ الدَّ

تَُاه الجماعاتِ المختلفِةِ, فضلًا عن الحقِّ الفرديِّ كأساسٍ لشرعِيَّةِ  «الحكومةِ 

ورةَ القرآنيَّةَ  ولةِ ووظيفةِ طاقَمِها وسلطانِِا؛ لأنَّ الضََّّ دتْ لزومَ سُلطةٍ الدَّ أكَّ

ينِ  لالكن ضمنَ إطارِ  -حكومة مشروعٍ -إسلاميَّةٍ  وبضمانٍ حقوقيٍّ  إكِْرَاهَ فِي الدِّ

رها الإسلامُ لتنميةِ إيمانِ المؤمنِ من  تي قرَّ يَّةِ الَّ ةِ القِيَمِ الكُلِّ للمُختلفِِ الآخَرِ, وبُُوِيَّ

 فْعَلُ ا   "فادُ جهةٍ, واستيعابِ المخُتلفِِ الآخَرِ من جهةٍ أخرى, ومعه يُصبحُ مَ 

يَْ  و  لََ  " و " لَْْ عِها, وهذا لا يعني إلغاءَ  " تَعْتَد  شاملًا لمجموعِ الموُاطَنةِ رغمَ تَنوُّ

الطَّرحِ الأخلاقيِّ أو الماليِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والمعرفيِّ بالإسلامِ, لأنَّ 

ا بعالَِ الجماعةِ المدنيَّةِ, لتأكي «حُزمةِ قِيَمٍ ضامِنةٍَ »الإسلامَ أطروحةٌ تريدُ تطبيقَ  دِ أنَِّ

ةٌ بعالَِ كمالاتِ الإنسانِ, وهذا يَفتُِّضُ ضمانًا حقوقياا أعمَّ مِن المسلمِ,  مِيزةٌ خاصَّ

 تأميُن الإنسانِ وتحفيزُه ليكونَ جزءًا مِن 
ِ
لأنَّ الغايةَ الرئيسيَّةَ مِن بَعثةِ الأنبياء

زُ فيه وحَ, وحضارةِ اللََّّ؛ِ لذا يلزمُ مخاطبةُ كلِّ طبقةٍ مختلفةٍ بما يُفِّ دُ لها ا هذه الرُّ يُؤكِّ

أنَّ الإسلامَ ضَامِنٌ للحاجاتِ المختلفةِ لدى الإنسانِ؛ لأنَّ اللَََّّ لَ يتُّكِ الإنسانَ 

ليٍّ -دونَ فاحِصٍ داخليٍّ  لفحصِ القِيَمِ والتَّفاعُلِ معها أو النُّفُورِ  -عقلٍ وطَبعٍ أوَّ

 منها.

م   للََّّ  عَذِ : كما أنَّ قولَه تعالى ام  َُ مْ مِذْ  لََ يَنْ ام  ْرِع  يذِ وَلََْ يُ  مْ فِِ  لد  قَاتلُِ ام    لَّذِيذَ لََْ ي 

مْ  ُِ قْسِط ا  إلَِيْ مْ وَت  وه  مْ أَنْ تَبََّ سُ حقَّ 1]الممتحنة:  دِيَارِم  [ وغيرها مِن الآياتِ يُكرِّ

نتَْ وَلَ  :الآخَرِ الُمختَلفِِ بمنافعِ الحكومةِ الإسلاميَّةِ وبرامِجها, على أنَّ قولَه تعالى اْ م 



ّْفَضَّا  مِذْ حَاْلكَِ  سُ [ 152: عمران آل] فَظًّا غَلُيِظَ  لْقَلُْبِ لََ  النَّبيِّ  دولةَ  يُكرِّ

 .لوجَعِهِم سببًا وليس النَّاسِ  لوجعِ  حاضِناً

أنِ العامِّ وحقوقِ المواطنةِ بمضبَطِ:  ُ أنَّ مقولةَ الشَّ ا أخٌ لك في»ومعه يتبينَّ ين,  إمَّ الدِّ

ا نظيٌر لك في الخلَْق , «وإمَّ ينيِّ عِ الدِّ ةِ الحكوميَّةِ رغمَ التَّنوُّ )*(, أساسٌ جَذرِيٌّ للهُوِيَّ

ولةَ دِينيَّتَها, ولا يمنعَُها مِن تط عرفيَّةِ بيقِ القِيَمِ الأخلاقيَّةِ والملكن بما لا يَسلُبُ الدَّ

ِّمِ مَكَارِمَ الْأخَْلَاقِ »الَّتي هي بالأساسِ مِيزةُ دَولةِ:  , ومظهرٌ مِن «إنَِّما بُعِثتُْ لِأتَُم

يَ  مظاهِر: لُْعَالَِْ  (107) وَمَا أَرْسَلُْناَكَ إِلََّ رَحْْةًَ ل 

عَ الحقوقيَّ للجماعاتِ المختلفةِ فيما خَصَّ دوائ عِ تفتُّضُ التَّنوُّ ها رَ ولأنَّ مِيزةَ التنوُّ

سَ الإسلامُ هذا المعنى للجماعاتِ  أنِ العامِ, فقد كرَّ ةَ, بعيدًا عن مصالحِ الشَّ الخاصَّ

عٍ وركيزةٍ للتَّفريقِ بين مقولةِ:  ا  لَّذِيذَ آمَن ا كمِيزةِ تَنوُّ ؛ ا أَيَُّا  لنَّاس  يَ  ومقولةِ: يَا أَيَُّ

ففَرَضَ على الَّذين آمَنوا ما التزَمُوا به, وفَرَضَ على المختَلفِِ الآخَرِ خصوصيَّةَ 

ةِ.اعتقادِ   هِ تحت مبدأِ ثوابتِ المشروعِ العامِّ وبيئةِ الممارسةِ الخاصَّ

يَّاتٍ حقوقيَّةً تضمنُ  أنِ العامِّ ومصالحِ الموُاطَنةِ, فقد وظَّفَ له كُلِّ ا ما يتعلَّق بالشَّ أمَّ

تي يريدُ اللََُّّ  ئيسيَّةِ للَِونِ القِيَمِ الَّ  حقَّ الجميعِ وواجباتُِم, ليس بعيدًا عن الأطُرِ الرَّ

ةٍ بالغةٍ لمعنى لََّ لئَِ : عبَرها تأكيدَ مشروعِ دَولتهِ كأساسٍ ضامِن للإنسانِ, وحجَّ

لِ  ةٌ بَعْدَ  لرّس  جَّ انَ للُِنَّاسِ عَلََ  للََِّّ ح   [.155]النساء:  يَك 

عةٍ,  على أنَّ اعتُّافَ الإسلامِ بحقِّ الآخَرِ كمُواطنٍِ, والجماعةِ كخصوصيَّةٍ مُتنوَِّ

اكةُ المدنيَّةُ وغيُرها, إلاَّ أنَّه لا يخ لُها الشرَّ تي تَحكُمُ هذا تخوِّ لُها نَسفَ الأطروحةِ الَّ وِّ



عَ  ولةِ الإسلاميَّةِ -التَّنوُّ ةُ الدَّ لُ  -أي هُوِيَّ لمصالحِ تَييَر ا «الُمختلفَِ الآخَرَ »كما لا يخوِّ

ةِ ملحوظٌ  تَهُ وَفقَ معتقدِهِ؛ لأنَّ شأنَ القضايا العامَّ ةِ كأساسٍ لماِ يعتقدُ فرديَّ العامَّ

يُرادُ منها تأميُن البيئةِ المدنيَّةِ والأخلاقيَّةِ وغيِرها بما لا يَكسُِِ  بكليَّاتٍ حقوقيَّةٍ 

ولةِ الإسلاميَّةِ مِن لونهِِ, مثلًا: ليس للفتاةِ غيِر  ئيسيَّةَ لمشروعِ الدَّ الغاياتِ الرَّ

ولةِ  ةٍ؛ لأنَّ مشروعَ الدَّ داقةِ الجنسيَّةِ كقيمةٍ عامَّ ي أو الصَّ المسلمةِ فرضُ التَّعرِّ

أنِ العامِّ أو مُؤَثِّرةٍ ي سمحُ لها بخصوصيَّةِ ما تعتقدُ, لكن ليس كقيمةٍ مهيمنةٍ بالشَّ

 عليه.

ا «مِيزةُ قِيَمٍ »بتعبيٍر آخَرَ: للإسلامِ كأطروحةٍ ضامِنةٍ  نيَّةِ يُريدُ تأكيدَها لتأكيدِ حقَّ

إنِِّ  عَاعِلٌ فِِ  لْْرَْضِ  :المشروعِ وميزةُ انتسابهِِ للَِّ بخدمةِ الإنسانِ ضمنَ لوازِمِ 

قضيَّةُ مصالح اجتماعيَّةٍ لا تَمنعُ مِن تحقيقِ »[؛ لأنَّ القضيَّةَ 17]البقرة:  خَلُيِفَةً 

ةِ  ونِ : وَفقَ مقولةِ  «المصالحِ الوجوديَّ ّسَ إلََِّ ليَِعْب د  ذَّ وَ لِْْ   (56) وَمَا خَلَُقْت   لَِْ

 [.55يات: الذار]

عِ  امِنِ التَّشريعيِّ الإسلاميِّ للتَّنوَُّ ةٍ بإطارِ الضَّ ا تفاصيلُ حَقِّ الآخرِ كجماعةٍ وهُوِيَّ أمَّ

خصيَّةِ, بل يَطُولُ ما يأكلُ ويشربُ,  ليس حصًُا بخصوصيَّةِ قضايا الأحوالِ الشَّ

يَّةٌ بخصوصيَّةِ 
 ,, بما في ذلك نظامُه القضائيُّ «انتمائهِ المختَلفِِ »وما له مدخلِ

, لكن بعيدًا عن حقِّ الآخَرِ بحمايةِ خُصوصيَّاتهِِ, فضلًا عن  ومعتقدُه الخاصُّ

ولةِ المدنيِّ الأخلاقيِّ المعرفيِّ الَّذي يريدُ تأكيدَ  إنَِّ زُ مبدأَ: يُعزِّ  «لونِ قِيمٍَ »مشروعِ الدَّ

سْلََم   يذَ عِنْدَ  للََِّّ  لِْْ عِ والقادِرُ على 12]آل عمران:   لد  [, الإسلامُ الكافلُِ للتَّنوُّ



 مِن تطبيقاتِ مشروعِ:  إثباتِ 
ٍ
ولةِ للَِّ كجزء ةِ هذه الدَّ رْآنَ هُوِيَّ ونَ  لْق   لاَْ وَ  أَفَلََ يَتَدَبَّر 

و   للََِّّ غَيِْ  عِندِ  مِذْ  مَانَ  [؛ لأنَّ القضيَّةَ: 19]النساء:  (82) يً مَىِ   خْتلََِفًا فيِهِ  لاََعَد 

ةِ بكمالاتِ الإنسانِ إلى مشروعِ  ماناتِ الخاصَّ لُ مُرادَ اللََِّّ بالمفاهيمِ والضَّ كيف نحوِّ

 دولةٍ وبرامِجَ حُكوماتٍ؟

ةٍ وجماعةٍ -العقديَّ على أنَّ الاختلافَ  ضمنَ إطارِ الحكومةِ الإسلاميَّةِ لا  -كهُوِيَّ

يَّاتُ:  ؛ لذا تشملُه كُلِّ ياسيِّ اكةِ بقضايا الاجتماعِ السِّ يَسلُبُ الآخرَ حقَّ الشرَّ

ّ ا  عَلََ " يَّتَها بما وَشَاوِرْهُمْ ؛ اعْدِلُوا ؛"  لْبَِ   وَتَعَاوَ ا ثَبَّتَ كُلِّ  لأنَّ الثَّابتَ النَّبويَّ إمَّ

ى بُا يَّةٌ, أو تعدَّ  إلى مُطلَقِ خبيٍر ذي رأيٍ وخبرةٍ ومنافعَ. هي كُلِّ

 خاتمةٌ:

ةَ الجماعاتِ  ةَ الفردِ وهُوِيَّ ةُ والتَّ -بُذا نَصِلُ إلى حقيقةِ أنَّ حريَّ يَّ عُ بما في ذلكَ الحرِّ نوُّ

ولةِ  -بعالَِ الموُاطَنةِ  يبدأُ بالتَّعريفِ الحقوقيِّ للمُواطَنةِ ضمنَ إطارِ مفهومِ الدَّ

املِ للتَّ  ةِ وفقَ الشَّ ةِ والحقوقِ العامَّ ارِحِ للحدودِ الفرديَّ امنِ له والشَّ عِ والضَّ نوُّ

ا ":فلسفةِ  سْناً  "؛وَمَنَافعِ  للُِنَّاسِ "؛ "وَ عْمَلُ ا  صَالًِْ ال ا  للُِنَّاسِ ح  َ لتِ بَ "؛ وَق  ي 

ةً ل لُنَّاسِ ؛ بَصَائرِ  للُِنَّاسِ ؛ "للُِنَّاسِ  ا أَّزَلْنَا عَلَُيْكَ  لْكتَِابَ لِ ؛ مَافَّ َّّ ؛ ق  لُنَّاسِ باِلَْْ إِ

الًَ  مْنَا بَنيِ آدَمَ : بسعة "وَأَرْسَلُْنَاكَ للُِنَّاسِ رَس   إثباتَ  دُ تُري لمقولةٍ  وكأساسٍ  وَلَقَدْ مَرَّ

ةِ  ولةِ  هُوِيَّ  وَفقَ  كِ المشتُّ وتأكيدُ , المختَلفِِ  حمايةُ  ذلك في بما, للإنسانِ  كَضامنٍ  الدَّ

يَّةِ  المصالحِ  هَرَميَّةِ  ولةِ  الكُلِّ تي للدَّ سَتْ  الَّ ةِ  مبدأَ  أسَّ ةِ  الفردِ  حريَّ اتِ عالجما وهُوِيَّ

ضمنَ قيمةٍ حقوقيَّةٍ رئيسيَّةٍ اختصَُها الإمامُ عليٌّ رضي اللََُّّ عنه كأساسٍ لتَكريسِ 



عِ بالموُاطَنةِ, بقو ا نظيٌر لكَ »لهِ: حقِّ التَّنوُّ ينِ, وإمَّ ا أخٌ لكَ في الدِّ عيَّةُ صنفانِ: إمَّ الرَّ

لكن  -اعاتٍ أفرادًا وجم-, بما يشملُ التَّفكيَر المختلفَ والانتماءَ المختلفَ «في الخلَْقِ 

عِ الموُاطَنةِ ووجودِ الجماعاتِ  اعي لتَنوُّ ولةِ الرَّ ئيسيَّةِ لمشروعِ الدَّ ضمنَ الأطُُرِ الرَّ

ا إلََِ  للََِّّ  مبدأِ: وَفقَ  ذِهِ سَبيِلِِ أَدْع  لْ هَو ا بَصِيَةٍ  عَلََو  ق  َّ بَعَنيِ وَمَذِ  أَ سف: ]يو  تَّ

بَعَنيِأ "[, وبقولهِ: 171 ا وَمَذِ  تَّ عِ بمَِن  "َّ امِنةِ للتَّنوُّ دَ مبادئَ حكومةِ النَّبيِّ الضَّ أكَّ

س مبدأَ المواطنةِ  ولةِ ومنطقِ حمايةِ الجماعاتِ, وكرَّ بَعَهُ كأساسٍ لمشروعِ الدَّ اتَّ

نَ أن يتخلىَّ عن مشروعِ اللََِّّ كأساسٍ ضامنٍ للمُختَلفِِ الآخرِ فردًا وجماعةً, دو

 بالإنسانِ.

 المراجع:

 القرآن الكريم. -

 نِج البلاغة, الإمام علّي بن أبي طالب. -

يِّد حسين البروجرديّ(. - يعة )السَّ  جامع أحاديث الشِّ


